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  تقييم فكرة الخطأ كأساس للمسئولية التقصيرية عن الفعل الشخصي
  (دراسة مقارنة)

 الباحثة/ شروق سامي محمد بدوي أحمد سليمان
  لغة العربيةالملخص بال

ة ع الفعل  ق ة ال ل أساس لل أ  ة ال ، تق ف ا ال ا في ه اول ت
ه  ت  أ ال تأث ا ال ة، ث ب ه الف ي له عارض وال ا آراء ال ض ي، فع ال
ها  عات في ه أت ال ل ب عارض لها، ل أ ال ة وه ال ي عات ال مع ال

اً، وذل ر ة  ت ل قات ال ع ت أ في  ع في ال عاد ال ال اس
قات  ع ال ةً في  ل ة  ه الف ل ع ه ي إلى أن ت ة ع الفعل ال ق ال
ة ع  ق ة ال ل اع ال ؛ أن ق صل لها ال ي ت ائج ال الأخ لها. وم أه ال

ا أ ل تع ت ة على ال ي القائ اعي الفعل ال اد وال ر الاق شي مع ال
اشي مع  ة هي الأخ ل ل ه ال ، وأنه لاب م ت أساس ه ه الع ه ال 
ان  ة، ل ار ال ع الأض اد وق رات أدت إلى ازد ع م ت ث في ال ما 
ا ال إلى  ا في ه صل ار، وت ه الأض ور على تع عادل ع ه ل ال ح

ة ت  أ ع ا ال اش علقة  ة ال ن ص القان ع ال يل  ورة تع ها؛ ض ات أه ص
أساس  ر  ة ال ف ام  ي، والاه ة ع الفعل ال ق ة ال ل ام ال كأساس ل
ن  ادر القان ارها أح أه م اع ة  عة الإسلام اع ال ء إلي ق ة، والل ل ه ال له

ان اع ال ق   . ال والأخ 
ة:  اح ف ات ال ل ر.ال أ، ال ي، ال ة، الفعل ال ق ة ال ل   ال

Abstract 
In this research, we dealt with the evaluating of the idea of fault as 

a basis for tort responsibility for personal action, so we presented the 
opinions of opponents and supporters of this idea, and then we 
indicated the opinion that most modern legislations was affected by, 
which is the opinion opposing it, so the legislations began to abandon 
it gradually, by excluding the moral element in fault in some 
applications of tort responsibility for personal action, until they 
abandoned this idea entirely in some other applications. One of the 
most important findings of the research is that the rules of tort 
responsibility for personal action based on fault are no longer in line 
with the economic and industrial developments that the era is 
witnessing, and that it is necessary to develop the basis for this 
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responsibility as well, in order to be in line with what is happening in 
society in terms of developments that led to an increase in the 
occurrence of serious damages, to ensure that the injured person gets 
justice fair compensation for these damages, and in this research we 
reached several recommendations, the most important of which are: 
the need to modify some legal texts related to the requirement of fault 
as a basis for tort responsibility for a personal act, and to pay attention 
to the idea of damage as a basis for this responsibility, and to resort to 
the rules of Islamic law as one of the most important sources of 
Egyptian law and the introduction of guarantee rules. 

Keywords: Tort responsibility  - personal act- fault- damage. 
 

  مقدمة
لاً واسعاً ب رجال الفقه  ي أثارت ج ة ال ن ار القان أ م أدق الأف ة ال تع ف
الأخلاق، وق  أتها  ر، ارت م ن ة ال ة أخلا اء، فهي ف ع والق وال
ة،  ا عات ال د ال جي ووج ل اد وال ر الاق ل ال ت في ع ما ق ه

ة  ا ال ق تقع وه ع ت  اء في ذل ال ان مع الأخ ، ف عق م ال وع
. م ال ال أو ع جع إلى الإه ة ونادراً ما ت اً  ع ا أ ارت ة ال ا ارت ف وه

ت الفعل  ي ل ف ل ال ل ال ل ل ت ان ت ي  ن الأخلاقي وال ة ال ف قاً  وث
جع ذل إلى ت ة، و اً ع الإرادة الآث ار  ي ر ب ال ة ال د فة الف أث الفل

ات  اج ، و ال أك ق م ع  د في ال ع بها الف ي  أن ي ة ال ال
، إزاء ذل  ق الآخ ق اناً ل ة ض د على تل ال ارها ق ي اع لقاة على عاتقه  ال

ات اج ل ال د إلا إذا أخل ب ة أ ف ل م م اضح ألا تق ة  .)١(كان م ال ل ف ولق 
ة في  ا رة ال ام ال ى  ي ح ة ع الفعل ال ل قل لل أ الأساس ال ال
ة  ي ات ع ث بها تغ ة أح ي اً ج عات  ت ال ، ح شه اسع ع ن ال الق
ا  ة في ذاتها م اد خ عامل مع م ة وت م آلات معق ة ت ا عات ص ح م ل

رة على ح ل خ ر.ش ع ال اد حالات وق ان وازد   اة الإن
: أهمية البحث:

ً
  أولا

ي م  ة الع ي في الآونة الأخ ة ع الفعل ال ق ة ال ل ت ال شه
عات  ث في ال ي ح ة ال ا رة ال ة لل ة  رات، وق أتى ذل  ال

                                                 
ر (دراسـة  )١( ـ ـأ وال وع بـ ال ـ ـ ال ـل غ ـة عـ الع ن ة ال ل ـ ـه، أسـاس ال ار صـاب  د. ج

ة،  ن ة)، دار ال القان ض ان ال ة والق عة الإسلام  .٥٢، صـ ٢٠١٠مقارنة في ال
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ه ال اق ه أ في ن ر ع دور ال اؤل ي أ ال ة، و عاص ع ال ة، هل ما زال ي ل
ة  ه الف ق لإعادة ال في ه ل أم حان ال ه م ق ع  ان ي ل ال  ذ ال ف ال

ي ا  .م ج أ،  ة ال ي لف ر ار ت ة أدت إلى ان ي رات ال ه ال قة أن ه ال
ورة إعادة ا دفع الفقه إلى ض ألة شاقة، م ور على أساسها م ح تع ال  أص

اني معارضٍ  ق الأول م وم بها، وال د ف ق ع وج ف ال ها، وق أ تق
يها اجهة م ي ساقها في م ج ال ة ال ق ة  .لها، وق ات الف الأخ  ل الغال و

ي ل تع  ة الأخلاق ال ف ها  أث اً ل ة ن قل ة ال ه الف ورة ه ه م الفقه إلى ض
اف م ة هي ت ل ر أساس ال رات، فلاب م ت ي م ت ه الع ال ه ع ما 

ع ي  بها ال ة ال ي رات ال اشى مع الأوضاع وال أت أغل  .الأخ ل و
الفعل ن  ة  اولات  ت م ه ه الفقه، و اد  ا ي ة ل ا ة الاس ي عات ال ال

ا أ، م ة ال ة م ف ل ر ال ي م  ت ة في الع ه الف ثار ه اجع وان ساه في ت
ي، فلا تقف عائقاً أمام تع  ة ع الفعل ال ق ة ال ل قات ال ت

ور   .ال
   :ثانياً: إشكالية البحث

أساس  ارتها  ان م ج ة و أ الأخلا ة ال ل تق ف ة ال ح ال ور إش ت
ة ع الفعل ال ق ة ال ل عارض لل اول آراء الفقه ال وال ي، م خلال ت

أ  ان ال ان هل  قفه، و ع م ق ل لا م الف ي ساقها  ج ال ة وال ه الف له
اج  ها ه ال ة م ل ل ال ها وت ورة ه ع إلى ض الغال م الفقه وال ي

ة له ا الاس ة  عاص ان ال أت الق ان  ب ، ث ب أي عاد ال اس أ وقام  ا ال
ع  ان في  أت تل الق أ، بل ب ل في الادراك وال م ال ع ال ال ال
ع  د وق فاء  ةً والاك ل أ  ة ال عاد ف اس ي  ة ع الفعل ال ل قات ال ت

ر.   ال
  ثالثاً: منهج البحث:

ل أساس لل أ  ة ال ع تق ف ض اول م ي س ة ع الفعل ال ق ة ال
ا  ي عال ه اء ال ام الق ء آراء الفقه وأح ة في ض ن ص القان ح ال م خلال ش
لي  ل هج ال ي على ال ني ال مع ن ال ل أساسي القان اول  ع، ون ض ال

ه ع مقا قارن لأه هج ال الإضافة إلى ال ات،  ال ض الإش ص وع ل ال ل رنة ل
ب ال  اره أق اع ي  ن ني الف ن ال قف القان ني ال  ن ال قف القان م
ة  ل ه ال ل ت أساس ه ي  ن ع الف ، فق حاول ال ن ال ة للقان ن القان
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ارها أح أه  اع ة  عة الإسلام قارنة مع ال ل ال أ، و ة ال ها م ف وت
ن ال ادر القان ان م ة ال ف ت  جه، فق أخ ا ال مه ه ان في مق ي   وال

وف في فقه  ع أ على ال ال ات ال ر، دون حاجة إلى اث ال ع  وأنا ال
 ، ا الادراك وال ع فق دون اش ه ال ق  أ في الفقه الإسلامي  ن، فال القان

ال ا ال وف ال ال اول دراسة ه ف ن    ي:وس
يها ها وم أ ب معارض ة ال   ال الأول: ف

أ. ة ال عارض لف ج ال ل الأول: ح   ال
أ. ة ال ي لف ج ال اني: ح ل ال   ال

ة ع الفعل  ق ة ال ل أساس لل أ  ة ال اجع ف اني: ت ال ال
ي   ال

أ. اد في ال ال ال فاء  ل الأول: الاك   ال
ة. ال ل أ  لي ع ال اني: ال   ل ال

  المبحث الأول
  فكرة الخطأ بين معارضيها ومؤيديها

ن أساساً  أن ت ارتها  ل ج ل ح ا ت ال ا ه م ى ي أ ومازال ح ة ال كان ف
رة  ة لل ع ن ها ال ي شه ة ال ي رات الع ع ال صاً  ة، وخ ق ة ال ل لل

ة وما ت  ا اة، فق أد ذل ال احي ال لف ن ة في م ار لل ها م ان ت عل
ة  ر وفقاً لل ح تع ال ار، وأص ادث والأض د ال ة في ع إلى زادة 
قاء علي  ة؛ لأن ال لة معق ة م ق ة ال ل أ أساس ال ي ت أن ال ة ال قل ال

ها عل م ة  ل قل لل م ال فه ا ال نها  ه ار أك م  ت الفعل ال اءً ل ج
له على تع عادل، ورغ ما  ور وح ر ال ل ال لة ل ال وس
ضٍ  ف تع م ر وع ع ت ة م ق ة في الآونة الأخ ه الف ته ه ه أ

، إلا أنه ما ور اك جان م الفقهلل ي -زال ه قل أو ال اء ال افع ع  –س ي
ه ة. ه ي اته ش اس ة    الف

ي وم بها،  أ ق تأرج ب معارض لها وم ة ال ل ن أن ف ل
ن  عارض ها  فأما ال ورة ه لها وض ة على ف ه ل لل ل ل تل ال ل ن ال ق وا  لها أخ

أساس  ة  ه الف قاء على ه لقاً لل ر م اك أ م ون أنه ل ه ها، فه ي لي ع وال
ات ل ع ال ار و الأض ة ل لها علاقة س  ل ه ال ة؛ لأن ه ق ة ال ل ل
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ك الفاعل اء ح أخلاقي علي سل ك الفاعل )٢(فق دون إب لاً م ال علي سل ، ف
ة ألا وه  ل ع ال ض ا ش م لي وجه ه، فإنه  أن ن ل ي م ه وتق وح

ار.    تع الأض
ة لل ال ي أما  ة ال رات الق ج وال ي م ال ي والع ي لها فق أوردوا الع

ع  ل ت ة، و ق ة ال ل أ أساساً لل ار ال ة اع ل ه ل  أن ت
ون  ة، فه ي ل ه ال أساس له ة  ه الف قاء على ه ورة ال ه على ض قاده وت اع

ار  أل ال ع أض ر أن ُ ةأنه لا ي ها    .)٣(ل ي ف
 ٍ ل أ في م ة ال عارض لف لاً م ال ي ت بها  ج ال ض لل ف نع وس

الي. ٍ ثانٍ على ال ال ل ة في م ه الف ي له   أولٍ، وال
  المطلب الأول

  حجج المعارضين لفكرة الخطأ
ة، ق ة ال ل أساس لل أ  عارضة لل ج ال ع ال دت وت ل  لق تع و

ها في الإ لف م ح  ها مااخ ع وم ها ماه مق اع، ف ض ق اعاً، ونع ه أقل إق
أ.  عارضة لل ج ال ه ال أتي لأه ه   ا 

ور: -١ ة ال ا أ ع ح   ع ال
اعة  اسع ع في ال ن ال ث في أواخ الق ر ال ح ان م شأن ال لق 

ار وسائل ال ه ان ت عل ها م وال ت اج وغ ة في الإن ان ث الآلات ال قل وأح
ي  ا ال اة، وما صاح ذل م زادة ال احي ال لف ن ة في م ي اعات ال الاخ
ا  ر م ه ة، بل و ي اعات ال ن تل الاخ ل ع ي  اص ال ض لها الأش ع ي

اع ال ه م ع ق ل ذل أ ل،  وفة م ق ة ل ت مع ي ة ج قل ة ال ل
ه  ه ي ال  ار ال اعي وال ر ال ة ال اك أ ع م ة ال وخاصة ف

ات عادلة.  له علي تع ان ح ا وض ا ة ال ا رتها علي ح م ق ع، وع   ال
ابها وفقاً  ي أس ة ت ار، أدت إلى صع ادث والأض د ال ة في ع ادة ال فال

أ، الأم ال ة ال ون تعل ا ب ا قاء ال ة إلى  ها ، فالعامل )٤( أد في ال

                                                 
ـــة، دا )٢( ن ة ال ل ـــ أســـاس لل ـــأ  م ال ر مفهـــ ـــ ، ت او ـــ ا الع ـــ إبـــ ـــة، د. أ ـــة الع ه ر ال

 .٢٢٤، صـ ١٩٩٨
ـــة  )٣( ة، م ل ـــ ـــة ودور تـــأم ال ن ة ال ل ـــ قـــة أزمـــة ال ـــه، ح ا ال ـــ إبـــ ـــ ال ـــ ع د. م

ة،  ي لاء ال  .٦٥، صـ ٥٣، ب ١٩٩٣ال
، صـ  د. )٤( اب جع ال ، ال او ا الع  .٢١٢أ إب
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ل ع الآلات  أ في جان رب الع ات خ رته على إث م ق ون تع لع قي ب ق ي
ل ت الآلة أراب  ة، و ل ل م ال د إلى إعفاء أراب الع ا ق ي ة له، م العائ

اها م ال ا اب ض واته على ح ل م زادة ث الالع   .)٥(ع
ة  ق ة ال ل أساس لل أ  ة ال ة لف ي قادات ش ه إن ج ا أد إلى ت كل ه
ي  ات ال غ ة ال اي ن م د  م الفقه، ال ي أنه  على القان م جان ع
ورة تع  ها ض ة أه ي ورات ج ه م ض أ  ا  ة ل ا ع، والاس ث في ال ت

ار، ولا ش أن ذل ة الأض ل ه ال م عل ي إعادة ال في الأساس ال تق ق  
ها أ ف انة ودور ال فة خاصة في م ة و ق   .)٦(ال

م  ات ع ار، وث ه الأض ا ه ا ف تع عادل ل أ ع ت وأمام ع ال
ي م  ام الع اء إلى اس ة، اض الفقه ومعه الق ق ة ال ل أساس لل كفاءته 

سا ارها ال ا أد إلي ان أ، م ة ال ايل علي ف ي ت م خلالها ال ل ال ل ئل وال
أ  أ، إلي ال عي لل ض ي ال ق اً، م ال اً ف اءل ش أت ت اً، ف ر ت
ات  لاً لإث ضاً غ قا ض ف ف أ ال ، ث إلى ال ات الع لاً لإث ضاً قا ض ف ف ال

ر ه الإضافة إلي  ا  ، ه اداً  الع ع ار اس أت في ال والان ة ب ي ة أخ ج ن
ل  ة ت ة وهي ن قل أ ال ة ال ماً ما ن ه ي م  ان تق ور ال  ال ام  لل

عة   .)٧(ال
ة: -٢ ن ة ال ل ة لل ع فة ال أ مع ال ة ال   تعارض ف

ل ة وال ن ة ال ل ي ب ال ار ا ال ت على الارت م ت ة مفه ة، وح ائ ة ال
ل ل م هات ال أ في  ا، ، )٨(ال ه ل م أ في  م ال ة مفه ح ق ب و

أي لاً م ال ا، ف ه و ب ان وال ة الأر ائي –وح أ ال ني وال أ ال  –أ ال
ع  ث ، )٩( ال ال ا الإدراك وال في جان م قة أن اش وال

                                                 
ن د. )٥( ة ال ل ن، ال ل دن هـا (دراسـة س سه امـي عل ـأم الإل ـة وال ان ة عـ فعـل الآلات ال

ان،  ، ل ابل اب،  ة لل ي ة ال س  .١٢٠، صـ ٢٠٠٥مقارنة)، ال
، صـ  د. )٦( اب جع ال ، ال او ا الع  .٢٢١أ إب
، صـ  د. )٧( اب جع ال ، ال او ا الع ها.٢٢٢أ إب ع  ، وما 

)8(  Cour d'Aix, 7 déc. 1866, S. 1867, 2, 263; Cour de Lyon, 22 fév. 1871, D. 
1872, 2, 133. On remarque que les tribunaux exigent "Le discernement 
nécessaire pour apprécier la moralité de l'acte". 

)9(  Trib. De Metz, 8 fév. 1951, citée dans LAFON (Jean), La responsabilité 
civile du fait des malades mentaux, thèse de doctorat, Paris, 1958, P. 27. 
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ر،  ض ال ف ر،  ث ال ك م ل ل  ارات ت ع على اع ال ام  اء الإل أ ب
أت م  ي ن فة ال اقع أن ال ، ول ال ج اء وال ة إلى ال ن ة ال ل اه ال ات

ر. ة ال في ال ع ول معا ة هي ال ل ه ال   أجلها ه
ق ائي اللازم ل أ ال ل ب ال ل لا  ال أ  ل ة وال ائ ة ال ل ال

ل  ل م هات ال عة  لاف  اً لاخ ة؛ ن ن ة ال ل ق ال ني اللازم ل ال
ق  ع ل ائي الع ال أ ال اف في ال غي أن ي ا ي ، ف ع الأخ

اني، فإن ذ ة على ال ع عق د إلى ت ها ي ة، إذ أن تق ائ ة ال ل ل لا ال
اف الع  د ت في م ة، بل  ن ة ال ل ق ال ي ت ني ل أ ال  في ال
ا  ور ع د إلا إلى تع ال قق لا ت ة إذا ت ل ه ال ه، لأن ه اد وح ال
ا ت علي  ر، ون ث ال اول ش م ر، وم ث فهي لا ت ه م ض أصا

ها ة وح ال ه ال   .)١٠(ذم
ام ا  فالال اه ت إح ق الي ب ذم اف ازن ال ف فق إلى إعادة ال ع يه ال

  .)١١(فعل ذمة أخ 
اً ب هات  اي الاً م ه انف ة  ل ي لل ار ر ال قة أن ال وال
ة  ل أساس لل أ  ال ، وأن ال  ع ة وال تي العق ، أ ب ف ل ال

ة ما ه إلا ن  ن أ ال ان ال ، فإذا  ل ل ب هات ال قاء على ال عاً م الإ
ة ن ة ال ل ة لل ال ر ذل  ج ما ي ة فلا ي ائ ة ال ل ق ال اً ل   .)١٢(ش

ة -٣ ض ارئة أو الع ار ال اي الأض   :ت
، أن  ي ه الع ال ار الآلات ال شه اعي وان ر ال اج ال كان م ن

ابها، ارتفع م ي أس ع ت ح م ال ار، وأص ل لاف للأن ادث  ا ال
ه. ه إلى صاح أ ون اف ال ة اك لة،  صع ه اب م ه الأس قي ه   ف

د  ، بل وق ي ع ات حقه في ال ور إث ع على ال وم شأن ذل أن 
ار  ار ال ان الأض ا  ه، ول مانه م ان إلى ح ة ق في ال م الأح ض ئة أو الع

                                                 
راسـات  د. )١٠( لـة ال ـ (دراسـة مقارنـة)، م ة عـ ال ل ـ ني ل ، الأسـاس القـان ح ـ الـ أح محمد ع

ل  رة، ال الإس ات  ة لل ة والع د ٣٢الإسلام  .٢٣٧، صـ ٢٠١٦، أغ ٦، الع
ة، د. محمد )١١( ة الع ه ، دار ال عاص ع ال ة في ال ن ة ال ل أساس لل ر   ن رفاعي، ال

، ب  ة ن  .٤٢٩، صـ ٣٤٢دون س
، ب  )١٢( اب جع ال ه، ال ا ال  .٥٢، صـ ٤١د. م ع ال إب
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٨١٩ 

ل  ت  اي ورت ل وال ادث الع امة تل  – خاصة في ح لاً ع ج ف
ار . –الأض ه دون تع ور أو ذو ك ال ل ت ن م ال   فإنه 

لة  ه ار م ة لأنها أض ض ارئة أو الع ار ال ا الأض ا ي تع ض الة تق فالع
وث اد ح أ ولا  إس اف ال ها اك ةع ف اء  ان )١٣(ها إلى أخ ، فإذا 

ه للغ  ر ال س ع ال امه ب ل إل أ في جان الفاعل ف الع اك خ ه
ور ال  له ال ل أن ي أ م أح ف ال ون خ ر ب ه، أما إذا وقع ال

ك دون تع ها فُ ف م ادها ول ه ال  عة ل  له ي في إ ع ل   .)١٤(خ
أ أساساً و ن ال لائ أن  ع أنه م غ ال و في ن ال اء على ذل ي

ي تع  ة تق ا اجات الاج الات، ح أن ال ع ال ة في  ل لل
أ ور ول ل ي إلى ال أ خ    .)١٥(ال

ورة  ي ال ارتأ ض ن ع الف ادر ال ة  ل رات الهائلة في ال ه ال وأمام ه
ة م اً أن ة م ل ة في ال قل اع ال وج على الق ال ة  ي ة تل الأوضاع ال اي

ن  ة ه قان ه الأن ان أول ه أ، ولق  ون خ ل  ٩خاصة لها ب ص  ١٨٩٨أب
ي  ار ال اً ع الأض اً آل ل تع ادث الع ا ح ا ال ض فل للع ل ال  ادث الع ح

ل أن ح  ، و الق اً م تل به امل تق ل  ن ق أفل  اد ت ل ت ادث الع
ل إلا إذا  ادث الع ل ع ح ح غ م ل أص ب الع ا، ف ن ة في ف ل ن ال قان
ل على  ح له ال ر ال  العامل فإنه ي ، أما ال ف أ غ مغ ارت خ

ق اعي" في ال ان الاج ة هي "ال ا ة ج مه ه افي تق الي، علي  تع ج ال
ا  ة،  ل ة ال ق م خلال ف ع ي ع ل  أن ال ل  ن  معه الق
لفة،  الات م ن في م ة القان ق ة  ل رت ال ان أخ ق ة ق ع ذل ع رت  ص

ن  ان قان ه الق ل  ٥وم أه ه ا  ١٩٨٥ي ا قف ال ع ت م ه ال ال أراد 
ال ته في م ان ن  وم ا القان ج ه ور، و ادث ال الغة ألا وه ح ة  ذ أه

ل  ك ال في ال ة  ة أرض ها م ي ت ف ادث ال ا ال ا ي ل أض
ن  ة القان ق ة  ل خ م س ا ت ت ، وه ي تل به ار ال امل ع الأض على تع 

أ أساسها ن  ة دون خ ل فها  م الفقه م ا  ي ت أو  عة ال ل ال ة ت
غل آلات  ه، ف  ل ها  ي ي ال ف ا ال ة هي ال ل ر ال أن م

                                                 
، صـ  د. )١٣( اب جع ال ، ال او ا الع  .٢٢٦أ إب
، ب محمد ن رفاع د. )١٤( اب جع ال  .٤٣١، صـ ٣٤٤ي، ال
، ب  د. )١٥( اب جع ال ه، ال ا ال  .٦٩، صـ ٥٨م ع ال إب
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٨٢٠ 

ع  ال وق ل في اح ا ت ل م ة  ب ه ال ل ارة ل ل س ع أو 
ي ول ل  عها ح ار ع وق ه الأض ه تع ه الي  عل ال ها، و ار ت ع أض

ق م  ه ال أ في جان د خ   .)١٦(وج
ن: -٤ اكي على القان ع الاش ا   إضفاء ال

أساس  أ  ة ال ورة ه ف ي نادوا  اك ال ف الإش د م ال ه ع
ا،  لاد أورو ا وسائ  ن ت ف ي غ ة ال اك عة الإش ة، وق جاء ذل ص لل ل لل

ن إلى ال و  ة القان عة م ن ه ال ت ه ر افق غ اره م فقاً لها ل اع ن، ف لقان
د –ع ال ه ألا  –ف ن  عل ع والقان د إلا لل ان فلا وج خل في ال ي

ة  ل اته، بل لأن م فله ل اً فإنه لا  ن حقاً مع فل القان ع، فإذا  ال يه إلا 
ال  عل  ر ما فإن الأم لا ي ، فإذا وقع ض ي ذل ع تق ان ال ا إذا 

ع  ة ال ل ان م ا إذا  اج ال  ئ، بل م ال أ أم ل  ه ق أخ ت م
ه أم لا ي تع    .)١٧(تق

اً في أورا خلال  ان سائ د ال  ه الف ر م ال ي ال ع تق الة ال فع
د م خلال  ة الف س ح ق ه  ا ال ان ه ، فق  ام ع ع وال ا ن ال الق
ق  لة ل س أ  ة ال رت ف ، وتق د ع الف ا ال ي ات  ة ال اهات الف الات
ه  أ تع إلا إذا ث عل د  م الف ي تأبي أن يل ة وال د الة الف ال الع م

أ م ، )١٨(ال ق ة  ل ي لل ن ح ف أنه لاب م تأس قان لاء ال ل ي ه ل
اء ال في ال ي ل على أخ ة ال ا ة الاج ل ة أو ال ر، ول على الفائ

ور ع ال ق ب    .)١٩(ت
  ب الثانيالمطل

  حجج المؤيدين لفكرة الخطأ
أساس  ر  أ م ع وق ة ال م ورغ ما ب على ف ا تق على الع م

فة خاصة،  ة  ق ة ال ل فة عامة وال ة  ن ة ال ل د إلا أنه مازال علل

                                                 
، صـــ  د. )١٦( ــاب جــع ال ، ال او ــ ا الع ــ إبــ ها، ٢١٦أ عــ وس،  د.، ومــا  ح قــ ــ الــ ــ ع ح

عاصـ فـي الـ اا ر ال ـ ـاه ال ـة وم اته الغائ ع مق ـة ل في ال ه ة، دار ال ضـ ل
ة ن ة، دون س ها.٥٦٢، صـ ٣٦٨، ب الع ع  ، وما 

، ب  د. )١٧( اب جع ال  .٤٣٠، صـ ٣٤٣محمد ن رفاعي، ال
، صـ  د. )١٨( اب جع ال ن، ال ل دن ها.١٢١س سه ع  ، وما 
، ب  د. )١٩( اب جع ال ه، ال ا ال   .٥٢، صـ ٤٢م ع ال إب
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٨٢١ 

ي –ك م الفقه قل أو ال اء ال ا  –س ض  اته، ونع اس ة  ه الف افع ع ه ي
الي.  أ على ال ال ة ال ار ف ي ت بها أن ج ال اً م ال ع   أتي 

الة: -١ أ ق الع   ال
ون أنه  ي ي اره ال ة م أن ع والق اً م ال ة م ل أساس لل أ  لقي ال ي

ة ق ا ع على ف ال امه  ة ال ول ل ي تأس م الة تق الة، فالع لع
الة ولا  ه الع اً تق ه اً ج ا أم ون أن ه ر، فه ي ع ال د وق أ لا على م ال

ل. اً للع ا اً م ي أم غ ذل  ل  هان، والق   اج إلى أ ب
ه  ر ال  ل ع ال أنه م ع  ر ال فال  ه لا ع ال

ار  ر وص فعله ال ي تع ل م عه، ل قعه أو ت ه ت ن في م ه دون أن 
ة ل ة م أ اهله  غي إثقال  ، فإنه لا ي ل ل ، )٢٠(ال لان ل  ق اءلة  Planiolو أن م

ة ش ب  ائي معا ن ال عادل في القان أ  ت خ   .)٢١(ال دون أن ي
ان ال قاء وذا  ل  ن م الع ان،  ة الإن ع م الق على ح ل ن ة ت ل

ة ل ة أساساً لل ض ني وا ال ال أ في ال القان  Le، و )٢٢(ال

Tourneau  د ل ف ل  ع ال دون أن ي ل في ال د ع ر أن  أنه لا ي
أتي في ي  ة ال اد الأساس عة م ال ه م ار  في سل م الإض ها ع م مق

  .)٢٣(الغ
ة: -٢ ل ال ر  ع أ وال   ال

ل  ة،  لا ي ل أساس لل اذه  أ أن م شأن ات ة ال ار ف ي أن
ه،  أ ارت الغ إلا على أساس خ قه  ر ال أل ع ع ال ة ال ل ال م

ل أن  اته ق فعه إلى أن  سل ارة ال و ع ج ع أن ي ي  ها ل أت
. ع ل ال الي ت ال ة و ل ل ال ه ت أ و نف ها ال   م

ار  ل ق فع ال إلى أن ي أ م شأنه أن ي ة على أساس ال ل اء ال ف
ال ال في  ر وع ة وال ق ه على ال ع و ه داخل ال ه في ض سل جه

                                                 
)20(  G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, 2e éd, Paris 1927, 

P.216 et 241 
)21(  LALOU, Traité pratique de la responsabilité civile, 6ème éd, Paris 1962, n° 

122, P.78 
ي:  )٢٢( ع ا ال ، ب  د.راجع في ه اب جع ال وس، ال ح ق ها.، وم٦٦، صـ ٤٧ح ع ال ع  ا 

)23(  Ph. LE TOURNEAU, La verdeur de la faute dans la responsabilité civile : 
Ou de la relativité de son déclin, RTD. Civ. 1988, P.507. 
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٨٢٢ 

ل فإن درجة ان ك، و ل ا ال ة ه ة عا ل ال ر  ع رجة أن ال ف ت ل اهه س
ل ل إلى ج قل م ج ر و أصلاً في اللاشع ح م   .)٢٤(س

ة  ل ال ر  ع ي على ال ق أ م شأنه أن  ة ال دون خ ل أما إقامة م
ة  ا ى غ ال ة ع أفعاله ح ل ل ال ض في أ وق ل ه مادام أنه مع ل

ها، وذل م شأنه أن ع م ار في ال اي الأض د إلي ت    .)٢٥(ي
ادرة  ع روح ال أ ت ة على أساس ال ة القائ ل ال ون أن الأخ  ل ي ك
ام ع  د والإح د إلى ال أ ت ة دون خ ل ة، على ع ال فع إلى ال وت

هازة. ع الأخلاق الان ل إلى ش د  ة وت ل ة ال ا خ أ ن ام    ال
اعي:ال -٣ ك الاج ل ي لل   أ ته

ة على أساس  ل ام ال ل أن  أ  ة ال ار ف ي ت بها أن ج ال م ال
اة  ة لل ورة ح أ ض ون أن ال ان، فه ي ك الان ي سل اه في ته ة  ه الف ه
عامل مع اعي ي ائ اج عه  د  اد، والف ي م الأف ع  الع ة، فال ا  الاج

، بل أن  ه أح ه، وه في تعاملاته معه ق   عه ال   اد م اقي أف
ض  ان لاب م ف ل  ، ل الآخ ع دون أن   ع ال في ال د لا  الف
ة  د ة الف ال اني دون أن ت  ا الإن اه ال ة م ة تق  ة سل قاع

ازن ب ل ال ق ب ان، ف ل تل  للإن ة، وت ا اة الاج اته في ال ه وواج ح
أ. ة في ال ل ة ال   القاع

ف  ي لا ي ة ال ا د إلا ع أفعاله ال اس الف ة ل  ل ة ال ه القاع ووفقاً له
اته  ه واج ا تق ماً  ان مل ارته و د س ق لاً م  ة، ف ا ة الاج ل ها مع ال ف

ج ة، فلا ح ا ر  الاج اث ض ات، وت في إح اج ه ال ه، أما ل ت له عل
ل  ة، وقام ب ن لل ها القان ي رس ود ال ن ق تع على ال ل  ، فإنه ب للغ

ور ه تع ال ه ووج عل ل   .)٢٦(م
علها ذات  ة  ه الف ة على أساس ه ل اء ال أ أن ب ة ال ار ف ل ي أن ل

ة ي ة ة ته ل ال لهاماً ل أ، اس ة على ال ة قائ ل ل ال ، وأنه لاب أن ت

                                                 
، ب  د. )٢٤( اب جع ال ه، ال ا ال  .٧٤، صـ ٦١م ع ال إب
، صـ  د. )٢٥( اب جع ال ه، ال ار صاب   .٨٠ج
، ب  د. )٢٦( اب جع ال ه، ال ا ال  .٦٦، صـ ٥٥م ع ال إب
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٨٢٣ 

ه،  ه أنه ال ل د  ل ف ق  ع ع  ار، أ م ع ال الأح ة إلى م ان الإن
ون ذل ل  ه، وأنه ب ل ه وم اً على عاتقه ح ي ذاته آخ ه أن ي غي عل ل ي ل

ز روح ة تع ة ح ل ن ال غله أو  ت ا لا  اني  ا الإن اه ال ادرة وتق م ال
ره وازدهاره ق ت   .)٢٧(ع

ة: -٤ ة أخلا أ    ال
ار  ي ت بها أن ج ال ال م أق ال ان ولاي الأخلاق  أ  ة ال إن ر ف
قاء  ون أن  عارض لها، فه ي اجهة ال ها في م فاع ع قفه في ال ع م ة ل ه الف ه

أ  ة.ال ه الأخلا ة م  ع والق اً م ال لقى م ة ي ل   أساس لل
اع  ه الق ي ه اع الأخلاق، وتق ق ن  ة ق اق ل اع ال أ م إرساء ق وال
اً فعل  أ دائ ها، فال وجاً عل ل خ ان فعله  ع إلا إذا  ال م ال  ألا يل

ة، فال ع ة الأخلا اح م م ال ار مل ة الاخ ه ح ان ل ار  ة فعله ال اش  م
ج على  ن ق خ ل  الغ فإنه ب ار  ار الاض ، فإذا اخ ان ال أو ال ب إت
اع  ج على تل الق ما خ ض أنه ع ي تف ه ال ل ت م اع الأخلاق وانعق ق

ه، فال ع ال   ام الأخلاقي لل ال ة ق أخل  ه أن  الأخلا  عل
ه  ما  لغ أ ع ف  اً، وه ي فاً خا ف ت ه وألا ي ل ا في م
ر  ه ج ال ل وج عل ففه، ل عه أو على الأقل  انه أن  ان في إم راً  ض

ه ثه     .)٢٨(ال أح
اق ي ر   ا ال ادة  Ripertوفى ه ر في ال ق أ ال ن  ١٢٤٠أن ال  م القان

الغ  ار  هي ع الاض ي ت ة ال ة الأخلا ع ع القاع الي  ي ال ن ني الف ال
ه غ قه غ عادلة  ان  هي ع أن  الان ي ت ال ل ي أنه لا )٢٩(و ، و

اق  ة لا م ح ال ن ة القان ة والقاع ة الأخلا ق ب القاع قة أ ف ج في ال ي
عة أو ق  ولا م ح ال ن  ، لأن القان ج شيء م ذل ز أن ي ة، ولا  الغا

ة الأخلاق الة هي ف ة الع الة وف    .)٣٠(الع
                                                 

)27(  Ph. LE TOURNEAU, La verdeur de la faute dans la responsabilité civile, 
Op. Cit, P. 506 et 507. 

، ب  اب جع ال وس، ال ح ق ها.٦٨، صـ ٤٨ح ع ال ع  ، وما 
جع د. )٢٨( ، ب  محمد ن رفاعي، ال اب ها.٣٦٣، صـ ٢٧١ال ع  ، وما 

(29) G.RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, Op. Cit, P. 238 et 
241. 

(30) G.RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, Op .Cit, P. 10. 
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٨٢٤ 

ي  أ ل س ال الف ة ال ار ن ة م وجهة ن أن ن ة ال ل وال
ار ع  ور الفعل ال ل لانعقادها ص ة وأنها ت ة الأخلا ل ني لل اء القان وال

ه م ال ب ش ي  ه، على ن  ادرة م إرادته وأفعاله ال ه وعي  اف ل
أ  ة ال ة ن ة الأخلا اح ر م ال ع ئ م الأفعال، إذ ي ، وال وال ال وال
ه م فعل، ون  ر ع ا  عي والإرادة  ال إلى فاق ال م ال أو الإه ي ع ع

ر أن الغ فلا  ت أث أض  م وال لاً لل   .)٣١(ن م
ه  اف إلى جان ع غي أن ي ، ي د فعل ماد يه أك م م أ ل فال
ن  ار، أ لاب أن  لقي للفعل ال ق ال ي ال ق ي  عي ع ش ض ال

ل في الادراك وال أ ع مع ي   .)٣٢(لل
اساً و  ان لها انع ة  ل إن تل ال ائفة م و الق ة  ل عاد م اً في اس اض

ا، فه لا  ه ي غ ال ون ن وال ال ي ال  اص وه ع الأش
أ. ة ال ع الأخلاقي لف ل ال اً ب الغ تأث اراً  ا أض ث اءلة ون أح ن لل ض ع   ي

  المبحث الثاني
  صيتراجع فكرة الخطأ كأساس للمسئولية التقصيرية عن الفعل الشخ

ب  قة ه الأق و في ال أ ي ة ال ة على أساس ف ق ة ال ل ام ال إن 
ة  لا   ل ه ال أ أساساً له ار ال ة، فاع ة الأخلا اح ل م ال ق إلى ال
اً أو  ان ع اء  أ، س ان ق ارت خ ع إلا إذا  ال ه  ال اءلة ال وم م

اله وت إه اً  الة والأخلاق.غ ع اد الع ف مع م اً و اً م و أم ه، ي   ق
 ، اسع ع ن ال ع خلال الق ه ال اد الهائل ال شه ر الاق غ أن ال
ة  ه م ع ف ام الآلات، ق أ ة واس ي اعات ال ار الاخ ه م ان وما صاح

ع الأض  ارك ج رتها على ت م ق ة وع أ الأخلا ، ورغ ما ال ة ع ذل اج ار ال
ة ل  ا ها، إلا أنها غ  رات في دفاعه ع ا وم ا أ م م ة ال ار ف مه أن ق
ور  ح ال ، ح أص ور ان تع ال اضح في ض ها ال ها وه ع أه ع

ر. ه م ض ا  ض ع ع ات لا  غ ه ال ل ه ال وفي    في أغل الأح

                                                 
(31) G.RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, Op. Cit, P. 228 et 

233; ESMEIN (P), La faute et sa place dans la responsabilité civile, RTD. 
Civ. 1949, P. 384.  

، ب د. )٣٢( اب جع ال وس، ال ح ق ها.٦٢، صـ ٤٦، ٤٥ح ع ال ع  ، وما 
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٨٢٥ 

ق الفقه ة  ولق ت ق ة ال ل الة الأساس الأخلاقي لل م ع اء ع والق
قات  ي تع م أه ت ي، وال ة ع الفعل ال ل اق ال صاً في ن خ
ر  ه اً على ت اً واض ان له أث ا  أ، م ة ال م على ف ي تق ة ال ق ة ال ل ال

ة.  ه الف   ه
ث ع والإن الفعل في ال أ  ة ال أت ف ة و ل ع حالات ال ار في 

ي ة ع الفعل ال ق ه م رجال الفقه )٣٣(ال أس  د لا  أ ع ما ب ، وذل ع
اد  ال ال أ  في في ال ه م اك ة، ف م ه الف ن على ه ايل اء ي والق
ة  ل ال في م ا ه ال  ( اد (الإدراك وال ه ع الاس وا م ت ع واس

ل ر  ال وث ال د ح في  ه م اك ، بل ووُج م ي ع ال اً وال عقل
ار غ  ار ال ة ع م ل ال في ال ا ه ال أ  ات ال ل إث دون حاجه إلي ت

ورة. فة وحالة ال أل   ال
أ في  ة ال اد في ف ال ال فاء  الات الإك ض ل ع م س اء على ما تق و

ٍ أولٍ، ث حا ل ٍ ثانٍ.م ل ةً في م ل ة  ه الف لي ع ه   لات ال
  المطلب الأول

  الإكتفاء بالركن المادي في الخطأ
أساس  أ  ي أن ال ن ع ال والف ه في ال ق عل قاً إلى أن ال ا م ه ان
اني  ع وال ال ان، ال الأول ماد وه ال ي له ر ة ع الفعل ال ل لل

ث مع وه  أ في جان م ق ال في ل اء على ذل لا  ، و الادراك وال
اد، بل  أن  ع جل ال ك ال اف ع سل الان ق  ه، وال ي ع وح ر ال ال

اً له. ر اف م ا الان ه ه ر ع   ن م ص
ق  ،  لا ي ع ع إلى جان ر ال ا ال ال ة اش ان م ن و

أ و  ه ال ر ع ا  اً ل اً وم ر ه م ان ال وق تع ة إلا إذا  ل م ال لا تق
ا ه ي غ ال وم في ح ن وال ة ال ل ت م ع ، )٣٤(م أفعال، أن اسُ

ه إدراك وتفه ما  ، ولا  ه ال ب ما ه خ وما ه ش لاء لا  لأن ه

                                                 
، ب  د. )٣٣( اب جع ال ها.٣٨٦، صـ ٣٠٢محمد ن رفاعي، ال ع  ، وما 
ـــ عـــارض  )٣٤( ه ل هـــاً تامـــاً ومـــ فقـــ رشـــ ه ع ـــ ع ، ال ـــ ـــ ال ي غ ـــ ن وال ـــ ـــ ال عــ فـــي ح و

م. ض ال اب  اً وال ا اً مغ م ت ض وال ة وال  كال والغ
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٨٢٦ 

ل لا ات، ل ه م واج ض عل ة دون  ف ل أ، فلا م ه خ  أن ي إل
  .)٣٥(ت

 ، ور م فعل ع ال ق ال ق اف  ل واج ا في ذل م  اً ل ون
ها ه ي ت ف ادث ال ة ال اءالإضافة إلى  أ الفقه ومعه الق ة، ب اء  –ه الف س

افي م ن ة في ذاته  – أو ف ل م ال أ ع ام ال م م س على انع ال
أ ل ع ال دون إلغائه   .)٣٦(ال

ن إلي  ي غ ال أو ال اء ال أ ع ال س اد خ إس عل  ا ي ف
ت ع ال ع  ع ة ق اب ن ة ال الف اف، ن أن م ة والإش قا لي ال م

ا ه ال اف ر قل وال  ت مه ال فه أ  اء ال ع في فعل الأب د وال
ار ال  د الفعل ال اد أ م ال ال ف  ة الأهل، واك ل ت م ل

ر اص )٣٧(لل ه علي الأش اء وغ الأ اف  ة والاش قا لي ال ة ل ال ل   ،
لة ه ه  أ إل ة ال ل ن اك تق أت ال اب عقلي، ف اض اب  ، بل )٣٨(ال

ت ال ي ال اع اف علي ع ة والاش قا ن ال ل ي ي اص ال اك أن الأش
ة  قا اج ال ام ب ي في ال اله ال م على إه ة تق ة ش ل ل م م

اد ( ص ال اف وفقاً ل الي ١٢٤١، ١٢٤٠والإش ي ال ن ني الف ن ال ) م القان
ة ع فعل الغ ل   .)٣٩(ول م

                                                 
،  د. )٣٥( ر ه زاق أح ال ني جــع ال ـ ن ال ح القـان س في شـ اغـي، ١ال ح ال ـ مـ ح أح ـ ، ت

عـــــا ـــــأة ال رة، م ـــــ ٢٠٠٤رف، الإســـــ ـــــل،  د.، ٦٦٠، صــــــ ٥٣٥، ب قي أبـــــ الل ســـــ ا ال إبـــــ
ـــة  ة اللات عاصـــ ـــة ال ن ـــة القان ـــة للأن ل ل ـــلاق دراســـة ت ـــ والإ ق ـــ ال ـــة ب ن ة ال ل ـــ  –ال

ة  ـــة  –الإســـلام ه ـــة"، دار ال ن ة ال ل ـــ أســـاس لل عـــ  ة ال ـــ ح ف ـــ ـــة "مـــع  ـــ أم ل الأن
ة،   .٧٧، صـ ٥٨، ب ١٩٨٠الع

، ب  د. )٣٦( اب جع ال ل، ال قي أب الل س ا ال ها.٧٧، صـ ٥٨إب ع  ، وما 
)37(  LEBRETON (Marie-Christine), L'Enfant et la responsabilité civile, 

publications de l'Université de Rouen, 1999, P.106. 

ة ا ل ـــ فـــات، ال : نـــادي ع ـــ ـــه ع ـــار إل ـــة م ـــة وال قل ـــة ال ـــ بـــ ال ي ال ة لعـــ ـــ ق ل
ان،  اب، ل ة لل ي ة ال س عة الأولي، ال ة (دراسة مقارنة)، ال ي  . ١٧٠، ص٢٠١٤ال

، ب  د. )٣٨( اب جع ال ل، ال قي أب الل س ا ال ها.٧٨، صـ ٥٨إب ع  ، وما 
)39(  27jan. 1933, DH. 1933, P. 242, 11 juillet 1952, GAZ PAL 1952, 2, 393; Civ 

2ème., 6jan. 1993, D.1994, P. 95, note de la Marnierre. 
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٨٢٧ 

ي ن اء الف ل الق ة ع  و ل ام م أ انع اً على م ق م م ل م ال دح  ل
أث م  اء و ة، غ أن الق قا لي ال ه على عات م ل إلقاء م اً  ، م ال
فعل  ه  ر ال يل  ور ع ال ان تع ال ص على ض افع ال الفقه و

ه، ن أل ع ج م  صاً إذا ل ي ، خ قف في ع ال ا ال ل ع ه ه ق ع
ة  ه الأخ رت ه ة، ح ق ن ق الف ة ال عة ل وائ ال را ع ال ح ص
غ م أن ع ال  ارة، علي ال ي غ ال ع أفعاله ال اءلة ال ان م إم
ام الإدراك  ائج أفعاله لانع ه لأنه غ قادر علي إدراك ن أ إل ة ال لا  ن
ا  ق م ال أ  ال ه  م ع وصف سل ع غ مل ض اة ال ه، وأن ق وال ل

م انعقادها ه أو ع ل ق انعقاد م ه ل ائج سل ان قادراً علي إدراك ن    .)٤٠(إذا 
م  ن أن في تق ع ال ة  عاهة عقل اب  ة لل ال اك  ت ال ل وج و

ور، ف ال اف  ه اج ل ن، واش م ة ال ل م م أ ع فف م م أت ت
ه  أ وقع م ن ال راجعاً إلى خ ن ج الة ألا  ه ال ة في ه ل م ال ق ع ل
ي  ات وتعا اء ال ا في اح اداً علي الإف ن مع أن  ن،  أد إلي حالة ال

أ و  ه خ ا م ا الاف ار ه اك في اع اهل ال رات، وت ا ال أنه ال في ه
ن  أ ال أد إلي حالة ال ع ذل ال لة ب وق ة  ي م ي ول م ن، ح ال
اب  أ ال ا ال ة ب ه د علاقة ال ل وج اهل في ق أت ت ر، أ ب وث ال وح

ار لاحقة ه م أض ت عل   . )٤١(وما ت
عي أو اً لل ان فاق عي أنه  ل م ي اك ت أت ال ا ب الإدراك وال وق  ك

ن في  أ ه أن ال  ، على أساس أن ال ار أن ي ذل اب الفعل ال ارت
ه،  ة على ما ي عي خلاف ذل إقامة ال ة وعلى م ي ه ة وال اه العقل كامل ق
ام  ع فإنه ل اد فق أما ال ال ور ل ي إلا ال ال الي فإن ال ال و

ة  قع الق ا  اته، ون ء إث ور ع قع على ال ضاً ل  اً مف ن أم ها س ار إل ال
اك ن  اه ال ح ات ل ل  ، عي خلاف ذل ات على فاق ال ال ي ء الإث ع

                                                 
)40(  Affaire Lemaire et affaire Derguini, 9 mai 1984 : D. 1984, 525, concl. 

Cabannes note chabas– J.C.P. 1984, II, 20256, note Jourdain– Rev. Trim. 
Dr. Civ. 1984, 508, obs. Huet.  

ه ار إل :  م ، صـ  د.ع اب جع ال ، ال او ا الع  .٣٠٧أ إب
ـــ  د. )٤١( ، ب ـــاب جـــع ال ـــل، ال قي أبـــ الل ســـ ا ال جـــع  د.، ٧٩، صــــ ٥٨إبـــ ـــ رفـــاعي، ال محمد ن

، ب  اب  .٣٩٠، صـ ٣٠٥ال
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٨٢٨ 

ام  ات انع ة إث فا م  ر ع ها تق ، ف ام الادراك وال د انع لها وج د في ق ال
جه ع ات، الإدراك وال ب ال ار  اب الفعل ال ات ذل وق ارت ا  إث ام ون

ة  ل ام ال ه  ت عل ا ي ان، م ع الأح راً في  ع اً أو م ن ص ات ق  وه إث
ة لل  ل سائل الع ح ال اك في ذل م أن د ال ان ت الات، وق  ي م ال في الع

ه ف ، ول ة ع ال ل م م أ ع ودم م   .)٤٢(ي أض ال
ه  ل م م ع ر  ق أ ال ف ع ال م ال ي  اك ل ل اش ال ك

اً  ئ املاً ول ج ه  ام ت ن انع   .)٤٣(أن 
اءلة ع ال ع أفعاله  ة م ان ر إم ق ائي وفقهي ق  اه ق ه ات ا  وه

ة به ي عات ال ت أغل ال ارة، وق تأث ي ال ال ال اه، على الأقل في الأح ا الإت
صاً إذا  ه، خ لاً ع ن م ل على تع م  ور ال ها لل ى ف لا ي

اً  ئ ور ول ج ع ال امه ب إل ح  الي    .)٤٤(كان م ع ال ال
ة ل الإدراك وال في الفق ع أن ت اه،  ع ال ذل الات  وق سل ال

ادة  ة م  ١٦٤الأولي م ال ان ة ال ه ق أورد في الفق ، ن ني ال ن ال م القان
اك م ه  اءلة ع ال إذا ل  ه ز م اه  ق اءً  ادة اس نف ال
ادة  ح م ال ل، و ل على تع م ال ر ال ه أو تع ل ع م

رة ة ع ال  )٤٥(ال ل اً ع أن م ع م  ي تق ع ال وال اها ال ي ت ال
ففه. اً م ازه، وأخ ة، ج ا ة، اح ائ ة اس ل أ، هي م   ال

                                                 
ـاني  د. )٤٢( ء ال ـ ني، ال ـ ن ال ح القـان افي في شـ ، ال ق ان م ـاني، فـي سل لـ ال امـات، ال فـي الال

ر  ح الـ ـ ـة، ت ام عـة ال ام العامة، ال ة، الق الأول: في الأح ن ة ال ل ار وال الفعل ال
لـــي،  ل ا ال ـــ إبـــ ـــ ١٩٨٨ح ها، ٢٤٧، صــــ ٩٤، ب عـــ ـــل،  د.، ومـــا  قي أبـــ الل ســـ ا ال إبـــ

، ب  اب جع ال ها، ٧٩، صـ ٥٨ال عـ ي  د.، ومـا  ـة لعـ ن ة ال ل ـ ، ال ا جـلال محمد محمد إبـ
ة،  راه، جامعة القاه ، رسالة د  .٣٣٢، صـ ١٩٨٢ال

، ب  د. )٤٣( اب جع ال ل، ال قي أب الل س ا ال  .٨٠، صـ ٥٨إب
، ب  د. )٤٤( اب جع ال ار، ال ، في الفعل ال ق ان م ها.٢٥٠، صـ ٩٥سل ع  ، وما 
ا )٤٥( الي: "ون ال ال ـه وهـ  -١دة  رت م ـي صـ وعة م ـ ـ ال اله غ لاً ع أع ن ال م

 . ـه أو  -٢م لاً ع ـ اك م هـ م ، ول  ه ر م ش غ م ومع ذل إذا وقع ال
عــ  ر ب ــ ــه ال م مــ وقــع م ل، جــاز للقاضــي أن يلــ ــ ل علــى تعــ مــ ال ــ ر ال تعــ

اً في ذل م  ا م".عادل م   ال
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٨٢٩ 

ه   ص عل رة خلافاً للأصل العام ال ة، لأنها مق ائ ة اس ل أما ع أنها م
ام ال قة ال  الإدراك وال ل ا ادة ال ة الأولي م ال ة، ح في الفق ل

اء  ة، لأنها لا  الال ا ة اح ل أل، وهي م ة أن ع ال لا  أن القاع
ر  ه أو تع ل ف م ل ع ع ال أو وج وان ج ش م ها الا إذا ل ي إل
وك  ها م ي أن أم ع ازه،  ة ج ل ا أنها م اره،  ه لإع ل علي تع م ال

ع  للقاضي، ال امه  إل ح  ة ت ال فله أن  بها إذا رأ أن حالة ع ال ال
ي  ك تق ففة، ح ي ة م ل اً هي م ، وأخ ي بها إذا رأ خلاف ذل ق وله أن لا 
ي  ار ال ل الأض ورة ع تع  ال ل  ن ع ال م اها للقاضي فلا  م

ا في فق  املأصاب الغ بل  ع ال ورة ال ال ع العادل ول    . )٤٦(ل
ارخ   نا إلى أنه ب ي، فق س أن أش ن ن الف ضع في القان اي  ٣أما ع ال ي
ة  ن ١٩٦٨ل القان ي  ن ع الف اء، أضاف ال ي م الفقه وحاجه الق اح ش إل ، و
ة  ٥رق  ادة  ١٩٦٨ل اً لل ي اً ج ه أن: "م٤٨٩/٢ح ر  راً للغ  ، ق  ض

اه  ح م  "، و ع ال ام  ه ال قع عل ض العقلي  ده ت تأث ال اء وج أث
اب  لال أو اض اخ اب  ة ال ل ي ن تق م ن ع الف جه ال ا ال ت ه

. الإدراك أو ال عي لا شأن له  ض أ م ة على خ ل ه ال م ه   عقلي، وتق
يل ع ان ال اص  وذا  ن ال يل القان ان "تع ع اب ق جاء  ثه ال ال ال اس

اب  الغ فق م ال ال ة"، أ أنه ن خاص  عاهة عقل اب  الغ ال ال
ي  اص ع ع الأش قه على ج ل دون ت ج ما  اب عقلي، فإنه لا ي اض

فلاً أ ان ع ال  قة ب ما إذا  الغاً أو ال دون تف ان  اء  ناً س ان م و 
ام الإدراك وال عاً وه انع ه ج اف العلة ف اً، ل   .)٤٧(قاص

عي ة ت ي جهات ح ه ت أت ت ا ب ة ع ال وه ل في  –ن تق م
احها  اب ا ود ال ه، ولا ش  –ال ع  ا ال ال أ واش ة ال اً ع ف ع

ة في  ه الف اق ه قل وال م ن ماً ما إلى ال د ي في أن ذل م شأنه أن ي
ي. ة ع الفعل ال ل ال لها وه ال   أه م

                                                 
ــ  د. )٤٦( ، ب ــاب جــع ال ــار، ال ، فــي الفعــل ال ق ان مــ ها، ٢٥١، صـــ ٩٦ســل عــ ا  د.، ومــا  إبــ

، ب  اب جع ال ل، ال قي أب الل س ها.٨٠، صـ ٥٩ال ع  ، وما 
، ب  د. )٤٧( اب جع ال  .٣٩٩، صـ ٣١٢محمد ن رفاعي، ال
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٨٣٠ 

ه ال ق إلى ه ة ق س عة الإسلام قة أن ال رت أنه وال ما ق ون ع ق ة 
ر ع ال د وق ة ع ال م ل ام م ن ، )٤٨(في ل عة لا  ففقهاء ال

ر في ذاته،  ان أم م اء أو إت اً ع اع ن ناش ع أن  ج لل ر ال في ال
، ح أن  ل اء أم ل   اً ع اع اء أكان ناش لقاً س ه م ان  بل  ال

ل، ال عل ت ال ت العلة ت اً لل فإذا وج ر علة وس عل ال ة ت عة الإسلام
ا ه  ان ه ، وأساس ال غ ن وال ال ان م لا إدراك له في ماله  م ال ا ل ل
: "لا  ه وسل له صلي الله عل ر لق ال رفع ال ة، وق أر  اء والعق ال لا ال

ار" ر ولا ض   .)٤٩(ض
  طلب الثانيالم

 
ً
  التخلي عن الخطأ كلية

ة ع الفعل  ل ام ال اء  ها الق ر ف ي ق قة ال ا قات ال إضافة إلى ال
ر  ه ق ق ، ن ل في الإدراك وال ع ال ه ال فاء ر أ، لان ي دون خ ال
ى دون  ة ح ل ام ال ي  ة ع الفعل ال ل قات الأخ لل ع ال  في 

نا إلى  ع ا ي ر، م وث ال د ح اً  أ، م اد لل ام ال ال ق م  ال
ةً  ل أ  ة ال ة ع ف ع الات  ه ال م في ه ة تق ل أن ال ل  و  ،)٥٠(الق

فة،  أل ار غ ال ار ال ة: (أولاً) م الات الآت ة في ال ل راسة ال ح ذل ب ض ت
ورة. اً) وحالة ال   (ثان

: مضار الجوار غير المألوفة:
ً
  أولا

ة،  ي عات ال انة هامة في ال فة م أل ار غ ال ار ال ة ع م ل ل ال ت
اد  في  رات أدت إلى ازد ة م ت عاص عات ال ه ال جع ذل إلى ما ت  و

ار ار ال ة ع م ل اق ال ق ن ة، ول  اد ة والاق ا ات ال ا غ  ال
الات أخ لا تقل  ل م ع ل لاصقة، بل ات ات العقارة ال ل فة على حالة ال أل ال
ة  ات فة ال أل ار غ ال ل ال ة، و أج وهي  ار ب ال ار ال أض ة  أه

ها ارات وغ ق العامة وال ال ال العام  ال ال ع   .)٥١(ع اس

                                                 
ـ د. )٤٨( ق ة ال ل ـ راه، س أم محمد، ال ـ قـارن، رسـالة د ـ فـي الفقـه الإسـلامي ال ة عـ فعـل الغ

ة،   .٩٧، صـ ١٩٦٤جامعة القاه
عة  د. )٤٩( ان في الفقه الإسلامي، الق الأول،  ، ال ها.٦٨م، صـ ١٩٧١على ال ع  ، وما 
، ب  د. )٥٠( اب جع ال ل، ال قي أب الل س ا ال  .٨٥، صـ ٦٢إب
، ب محمد ن رفا د. )٥١( اب جع ال  .٤١٧، صـ ٣٣١عي، ال
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٨٣١ 

ار غ  ار ال ة ع م ل ة ع وتع ال ل قات ال فة م أه ت أل  ال
ل جان  م الفقه  أ، ح  ة ال ثار ف ها ان ه ف ي  ي وال الفعل ال
اره  فة ل ار غ مأل ثه م أض ا  ال ع ة ال ل ار م اء إلى اع ومعه الق

أ. ها أ دور لل ن ف ة لا  ل   م
أل - ار غ ال ار ال د  ق   فة:ال
عه   ال لأملاكه وت ال ال ع ت علي اس ان أن ي ث في ال م الأح ق 

اق ب الأملاك  ها  الال ها أو تلاف اراً لا  ت انه أض بها، أن يل 
انع  فاذة م ال هة أو ال وائح ال عاث ال ار ان ه الأض ل ه اورها، وم ق وت

ة والأ ع ات ال ة إلا أنها والأص ع ان م ار ون  امة، تل الأض ة والغازات ال دخ
ل إلي ال  ف ول ت أل ر ال ج ع الق ا ل ت ال  ، ال اءلة ال ها م ت عل لا ت
ل  اها لازمة لل ي ي ة ال ال ل أملاكه  ع ال أن  اق، ح أن لل ال لا 

لاك ة، وعلي ال ا ال ا ع ال ها علي ج ا  م أ ع ه ا ما ي ل اور أن ي ال
ي  فة ال أل ة ال ار العاد ل الأض ا أنها م ق ال ار  قات أو أض ا ال م م ع الاس
ت  ات ا ت ان،  ل ب ال ل ج الع ا لها، ل ها أو  ال أن ي ع ال لا 

ال  ال ال ع ل اس أنها، ولا تع امح  اء علي ال ام الق ع بها أح لأملاكه وال
ر  اوز ذل الق انه ت وثها ل ي ت في ح ار ال ان الأض ، أما إذا  على ن مف

اً أو بلغ ر فاح ان ال أن  ف،  أل اره  ال ه إلي ح اع ل  امة ت راً م ال ق
ا أل ح ع تل الأض ال ُ له، فإن ال ان علي ت ع ال اً ل  راً غ عاد ر ض

ان لاء ال ة ه ا ي ح الة تق فة، فالع أل   .)٥٢(غ ال
ة وتع   ج والأت ال ان  قات لل ا ع ال اء ت في  ال ال فأع

لاً  ح م ان في العادة، إلا أن ذل  أن  له ال ا ي له م ا  ة، ه ؤ صف ال
أ ف،  أل ر ال قات الق ا اوزت تل ال اءلة إذا ت اء على ن لل ال ال ن ت أع

مان  ة إلى ح ح اي الأت ل أو أن ت ة م الل أخ احة إلى ساعات م عج ومقل لل م
ه اك ة في م قة  ان م ال    .)٥٣(ال

                                                 
، ب  د. )٥٢( اب جع ال ها، ٤١٦، صـ ٣٣٠محمد ن رفاعي ال ع ل،  د.، وما  قي أب الل س ا ال إب

 .٨٧، صـ ٦٣ب 
)53(  Civ. 15 Oct. 1970, Bull. Civ. III, P. 375; Civ. 10 Jan. 1908, Bull. Civ. III, P. 

07. 
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ار،   ه الفعل ال ر م ال ال ص أ إلى ال ة ال ة إذا أم ن ج صع ولا ت
ة أساسها في ه ل ا ح ت ال ال ح ة ت في أن ال ع أ، ول ال ا ال

افة  اً ل وعة وم ة م ل قاً ل ه ت ل مل ع ان  أ لأنه  ت خ أتي فعله ل ي
ر للغ ت على ذل الفعل أ ض ى لا ي ات اللازمة ح ا الة ففي ه ،)٥٤(الاح ه ال

ور ع ال ار –ل  ال –ال ال ، و ع ال ه  ال ر.أن  ل ه ذل ال   ي ت
ور دون  أن ه تع ال ا ال ي في ه ن اء الف د الق اه ال  والإت

فة ار غ مأل ار م أض ا يل ال فاءً  أ اك بل وُج أنه ل ، )٥٥(ال ع ال
ل  ة،  ات ال ا افة الاح اذ  ات ال ق قام  اداً إلي أن ال ة اس ل ل دفع ال ق

ل  ارسة ق خ ادار  ل علي اذن أو ت ال ق ح ان ال ي ول  ة ح ل ال
ثه م  ا أح ع ع ع في جان مال م ال ر، ح ح  ا ال س ال ال
ة أن ي أنه ق  ل ه م ال ع الها ولا  ي  اح ة ال ار العاد ق ال ار تف م

ة اللازمة، وأنه ات الف ا ب راعي الاح ل خ الإدار ال ل علي ال   .)٥٦(ق ح
امه:  ر في أح أح اء ال ح ق ه الق ه ال سار عل اه نف ا ه الات وه
اً  له ن الف في ع ر، ول ل  ه م ال ا  ع جاره ع م ب ار مل "أن ال

اوزاً ال اً وم ر فاح ار ال ان مق ي  ائح، وذل م ن والل ص القان  م ن
عة  ار على ق ات ال ة م م مة م أت ال ان، فإذا أن ف ب ال أل ال
لاء ال  ان له ان في حي م لل  أرض م أملاكها أقلق إدارتها راحة ال

ار" ا أصابه وأصاب أملاكه م أض ع ع ال مة  ع على ال ج   .)٥٧(في ال

                                                                                                                       
ـــا ه ــار إل :  م ــ عـــة محمد د.ع  ، ـــ ة لل يــ امعـــة ال ارــة، دار ال ع ة ال ل ـــ ر، ال ــ ـــ م  ح

 .٥٢، صـ ٢٠٠٣
ـة (دراسـة مقارنـة بـ  د. )٥٤( ار ال ـة عـ الأضـ ن ة ال ل ـ ، أسـاس ال ـل ـ ثابـ ال م محمد أح

ة،  راه، جامعة القاه )، رسالة د ن ال ي والقان ن ال  .٤٠١، صـ ٢٠١٦القان
)55(  Chapus, "responsabilité publique et responsabilité privée. Les influences 

réciproques des jurisprudences administrative et judiciaire" thèse, L.G.D.J, 
1954, Paris, n° 31. P. 334. 

ي  )٥٦( ن ائ ف ـ  ٢٦ع ن : ١٩ – ١ – ١٩٣٠، سـ ١٩٢٩ي ـ ـه ع ـار إل ا د.، م قي إبـ سـ  ال
، صـ  اب جع ال ل، ال  .٨٦أب الل

ة،  )٥٧( اف الأهل ة الاس ة ١٩٤٠أك  ١٧م اماة س  .٨٩١، صـ ٣٧٦، رق ٢١، ال
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اب  اه ال ع ال الات ادة وق اع ال ن  ٨٠٧/٢ال في ال م القان
ال  غل ال ع  أن  ال ال  ار علي ال ع ال از رج ني ال علي ج ال

ف راً غ مأل ار ض ال ه إلى ح   ال مل ع ر غ ، )٥٨(في اس ال ق  و
ان  له ال ا ي د  عه ر ال ي ع ال ال ا ال ال ف في ه أل ال

  .)٥٩(عادة
ف  فاً أم غ مأل اره مأل ال ل ثه ال ر ال أح ان ال ألة ما إذا  ي م وتق
اً في  اً، آخ اً أم غ عاد ر عاد ان ال ر ما إذا  ق ه للقاضي، فه ال  و م
ض ال خ  ة للآخ والغ ال ها  ل م قع  عة العقارات وم ف و اره الع اع

  له.

ار - ة ع م ل فة: أساس ال أل ار غ ال   ال
ة ع  ل ه ال م عل ني ال تق ي الأساس القان ل ت لف آراء الفقه ح اخ
ل إن  الق اء  أ س ة ال ها على ف اه إلى تأس ه ات فة، ف أل ار غ ال ار ال م
ض في  اد علي أساس أنه مف ع ك ال ال اف ع سل ل في الان أ ي ا ال ه

ال ألا  انهال ر  ي تل ال ه تل الأفعال ال ر م ا ، )٦٠(ت ل أن ه الق أو 
ال ف ال ج ع تع أ ي قه ال ال حق ع ي لأنه لا ، )٦١(في اس أ غ س ا ال وه

اف  ال ال وهي ت ع ف في اس ع ع لل دها ال ي ح ا ال عاي وال ف مع ال ي
                                                 

ادة  )٥٨( ني علي أن: " ٨٠٧ن ال ن ال ال حقـه إلـى حـ -١م القان ع غل فـي اسـ ال ألا  علي ال
ــار.  لــ ال جــع علــى جــار -٢ــ  ــار أن ي ــي لا ولــ لل فــة ال أل ــ ال ار غ ــ ــار ال ه فــي م

اعــى فــى  ف علــى أن ي ــأل ــ ال ــاوزت ال ــار إذا ت ه ال لــ إزالــة هــ ــا لــه أن  هــا وان ــ ت
ـ لـه، ولا  ض الـ خ ة إلـى الأخـ والغـ ـ ال هـا  ـل م قـع  عة العقـارات وم ف و ذل الع

ال ع ة دون اس هات ال ادر م ال خ ال ". ل ال ا ال  ه
ــة (دراســة  د. )٥٩( ي ـة ال ج ل رات ال ــ ــل ال ة فـي  ــ ق ة ال ل ــ ي، ال ـل ــ ال وح محمد خ ـ م

ة،  ة الع ه  .٩٠، صـ ٢٠٠٢مقارنة)، دار ال
ـة، رقـ  )٦٠( ن ة ال ل ـ ـ جــ ٧٠٨، صــ ٦٢٠مازو، ال ل ور ـ لان ، ٨١١، صــ ٥٨١، رقـ ٦،  ، لالـ

ــة  ن ة ال ل ــ : ٥٣٠، صـــ ٩٤٢رقــ ال ــ ه ع ــار إلــ جــع  د.، م ــل، ال قي أبــ الل ســ ا ال إبــ
، صـ  اب  .٨٨ال

، جــــ )٦١( ي رانـــ ـــان ود لام اب لان و ـــ ١كـــ : ١٠٢٥، ب ـــ ه ع ـــار إلـــ ق  د.، م قـــ ة، ال ـــ ـــ  ح
ة،  ان عة ال ة، ال ها.٣١٩، صـ ٩٨، ب ١٩٦٥الع ع  ، وما 
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٨٣٤ 

، ورج الغ ل صاح ال ار  ر ال  الغ علي ق الإض ان ال
قها، أما ع  مي إلي ت ي ي ة ال ل ة ال و م م اً، وع اناً  ه رج ل م
ة  ل ق م ف إلي ت الغ ول يه ار  ق الإض ه ل  ار ن ار ال ال في م ال

وعة   ..غ م
ل ال اء م ق ه الق ه ال الف ما ات اب  اه ال ا الات ى في إلا أن ه ة ح ل

ة لا تقام إلا إذا  ل ه ال الإضافة إلى أن ه  ، ال أ في جان ال د خ م وج حالة ع
ان الأساس ه  فاً، ول راً غ مأل ان ض أن  امة  اً م ال اً مع ر ح بلغ ال

ار ر ال  ال ان ال اً  ة أ ل ت ال أ ل   .)٦٢(ال
ه  ه الفقه أن ه ل ي غال أ، ون ل ة ال اماً ع ف ة ت ع م  ة تق ل ال

ا ة ال أ إلى ف ه م ل أ، ف عاد ال ه لاس ا في ت لف ه م ، )٦٣(اخ وم
اء ة ع الأش ل اع ال ها ض ق ه ، )٦٤(حاول ال في تأس ه م أقام ه وم

ان ة على أساس ال ل   .)٦٥(ال
د آراء ال غ م تع ة وعلى ال ل أساس لل أ  عاد ال ل ت اس ها ح اي فقه وت

فة، إلا أنها أل ار غ ال ار ال ه  ع م ة، وهي أن ه ة واح عاً إلى ن هي ج ت
ة. ه الف اً ع ه ع م  أ فهي تق ة ال ة لا ت أساسها في ف ل   ال
ة فالأصل أن م أتلف ش عة الإسلام ة في ال ات أما ع القاع ل اً م م

ه إذا  فع  ات أو ب ل ان م ال ئ إذا  ل ال د م ان إما ب ه ال الآخ وج عل
ت  ال"، فإذا ما ت ر ي ة "ال ر ال وقع وفقاً لقاع ات، وذل دفعاً لل كان م ال
ور ل على  ار ال ه تع ال فة وج عل اراً غ مأل ال أض ا ال على ن

                                                 
قي أب د. )٦٢( س ا ال ، ب  إب اب جع ال ل، ال  .٨٨، صـ ٦٤الل
ان،   )٦٣( ـ ، رقــ ١١٩٠، رقـ ١ب ـ ال ال ع ــف فـي اســ ع ـة ال ان، ن ســ ني، ١٦، ج ــ ن ال ، القـان

ني، ١٥٠٥، رقــ ٣،  ١ ــ ن ال ج، القــان ــ قي ٧١٦، رقــ ٤، د ســ ا ال : إبــ ــ ه ع ــار إلــ ، م
، صـ  اب جع ال ل، ال  .٨٨أب الل

 )64( Besson (A.), La notion de garde dans la responsabilité du fait des choses 
Dijon, 1927, P.127. 

، صـ  اب جع ال ل، ال قي أب الل س ا ال  .٨٨إب
)65(  Starck (B), Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile, 

considérée en sa double fonction de garantie et de peine privé, thèse paris, 
1947, P. 187. 
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وفه ل الفقه أساس ف ة مع ة ق ان، وهي ف ة ال ا على أساس ف أ ون ة ال
ون    .)٦٦(الإسلامي م ق

  ثانياً: حالة الضرورة:
ة ع الفعل  ل قات ال ورة ل الفقه ت آخ م ت تع حالة ال
ان ال في  الة إذا  ه ال ق ه أ، وت ة ال اً ع ف ع م  ي تق ي ال ال

اوز م راً لا  اً أن يل  آخ ض راً ج فاد ض ي ي ه ل قف اض 
ر ال تفاداه    .)٦٧(ال

لاً ع تع  ورة، م ف ال ار ت  ت الفعل ال ن ال م و
اع  ه للقاضي لا وفقاً للق ي ك تق ع ي ا ال ، إلا أن ه الغ قه  ر ال أل ال

علقة   ه العامة ال ي  وف وما تق اً  ال اس اه م ا ي ر، بل وفقاً ل ال
ففة، لأنه لا  ن م ورة ت ة ال في حالة ال ل ل إن م ل  الق الة، ل الع
ر  ق ع  ر القاضي ال ق أ، والغال أن  قل لل اس ال ال اً  ع م

ع ار، و ت الفعل ال ه م ي ال ت ر ال ورة ما ق  ال ل حالة ال م ق
ان أو  ل إن فاد ق ان للغ أو إتلاف مال آخ له ل ل ح ارة م ق قع م سائ ال
ل  اء للغ في س ق أو ح م إتلاف أش ث في حالة غ ح، أو ما ق  ه  إصاب

... إلخ فاء ال   .)٦٨(إنقاذ الغ أو إ

ع ال حالة ال اول ال ادة ولق ت ني ح  ١٦٨ورة في ال ن ال م القان
ن  ه لا  غ ه أو  قا  را أك م فاد ض راً للغ ل ن على أنه: "م س ض

ا"،  اس اه القاضي م ع ال ي ال ماً إلا  ا ال أن مل اه ه ح م  و
ورة الآتي: ع حالة م حالات ال ا  ع     ال

ن ال -١ ق في  أن  داً  حال، ولا ف ه، مه ر، ه أو غ ال س ال
ة ن ة ال ل ال م ح ال ف أو ال د ال د ب خ يه ا ال   .)٦٩(ه

ر  -٢ فعل ال ال س ال ن  ي، أ ألا  ر ال أج ن م أن 
ان س ال ه فعل  ، أما إذا  عة أو الغ ل ذل فعل ق ال وم ق

                                                 
ــأة  د. )٦٦( ة)، م ضــ ة م ل ــ ــ م ة (ن ــ ق ة ال ل ـ ــ الله، دراســات فــي ال ح ع ــ الــ ـي ع ف

عارف،  ها.٢٩، صـ ٢٠٠٥ال ع  ، وما 
، ب  د. )٦٧( اب جع ال ار، ال ، في الفعل ال ق ان م  .٢٨٥، صـ ١٠٧سل
، د. )٦٨( ق ان مــ ــ  ســل ، ب ــاب جــع ال ــار، ال ده،  د.، ٢٨٩، صـــ ١٠٧فــي الفعــل ال ــ فــ ــ ال ع

)، دار  ق ـاء الـ ء الفقـه وق ـة علـى ضـ ل ة ع ل ل ة (دراسة ت ق ة ال ل اق ال أ في ن ال
رة،  امعي، الإس  .٤٨، صـ ١٩٩٦الف ال

، ب  د. )٦٩( اب جع ال ، ال ر ه زاق أح ال  .٦٥٨، صـ ٥٣٤ع ال
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ر ال  املة ع ال ة  ل ل م ن م ر فإنه  ال ال ت في ال
ثه للغ ه، ففي ، )٧٠(أح ر نف ه ال ا ال ه م وقع عل ر ه ان م وذا 

د حالة دفاع  ن  ا ن ة، لأن ل ر م ال عفي ال في ال الة  ه ال ه
عي  .)٧١(ش

ه أش -٣ اد تفاد ر ال ا ال ن ه ان أن  ، فإذا  الغ ر ال وقع    م ال
ة ال في  ل ورة وقام م ف حالة ال او له على الأقل ان ه أو م أقل م

املة ر    .)٧٢(ال
قي  ة لأنه اس قل ة ال الة على ال ه ال ج في ه ع ق خ ح أن ال ل ي ك

ا جعل ت ها،  أ ف ع في حالة لا خ ال ام  لقاً في ي الإل ع م ي ال ق
ي  رة في تق ق اع ال الق ق  وف دون ال اً لل اس اه م ا ي ه  القاضي  

ع راً للغ . )٧٣(ال ث ض ة ال ال  ل د م ي  ن ق الفقه الف و
الة علي  ه ال ة في ه ل ام ال ه إلى انع ه جان م ورة، ف ت تأث حالة ال

ة ل م ال اب ع ق س م أس   .)٧٤(أساس ت
ام  ورة هي حالة م حالات  ار حالة ال ه إلى اع ه جان آخ م ا ي ب
ه م  أ، وم م على أساس ال ة تق ل ها أنها م ع ه م  ان م ة، ون  ل ال

ا ا ال ام ه أ، ورغ انق ة ال ة ع ف ع م  ة تق ل ها أنها م ل ع ن م الفقه ح
ة  ل ر م ال عفي ال في ال فقان على أنه لا  اه ي لا الات ه إلا أن  نف
ة أو  ة القاه و الق ورة ش ع في حالة ال ة أ إذا اج ة قاه اك ق ان ه إلا إذا 

فع قع وال ان ال م إم ي، وهي ع    .)٧٥(ال الأج
ا ي على م ن اء الف ق الق ار ت تأث ولق اس ءلة ال في الفعل ال

ى  ر ح اث ال ي ساه في إح اص ال ان فعله م ب الع ورة، إذا  حالة ال
                                                 

، ص د. )٧٠( ة ن رة، دون س عارف، الإس أة ال ام، م ة الإل ، ن اغ  ٢٨٩س ع ال ت
، ب  د. )٧١( اب جع ال ، ال ر ه زاق أح ال  .٦٥٨، صـ ٥٣٤ع ال
، صـــ  د. )٧٢( ــاب جــع ال ده، ال ــ فــ ــ ال ورة: ٤٨ع ــ و حالــة ال ل شــ ــ ــ فــي تف ــ  د.، ان ع

زاق أح  ، ب ال اب جع ال ، ال ر ه ها.٦٥٨، صـ ٥٣٤ال ع  ، وما 
عات  د. )٧٣( ضـــ هـــا مـــ م ـــة وغ ن ة ال ل ـــ ـــام فـــي ال قـــات علـــى الأح ث وتعل ـــ  ، ق ان مـــ ســـل

 ، ع وت ه ال ني، ج ن ال  .٥٠٢، صـ ١٩٨٧القان
)٧٤(  : ، صـ  د.ان في ذل اب جع ال ل، ال قي أب الل س ا ال  .٨٩إب
)٧٥(  : ، ب  د.ان في ذل اب جع ال ، ال ر ه زاق أح ال ها، ٦٥٨، صـ ٥٣٤ع ال ع  د.، وما 

، ب  اب جع ال ل، ال قي أب الل س ا ال ها.٨٩، صـ ٦٥إب ع  ، وما 
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ا أ .)٧٦(ون ل  م اً ع ال ع م  ا تق ة ه ل ؛ )٧٧(و الفقه ال أن ال
ادة  ع ال وفقاً لل ع على ١٦٨لأن ال ال م ال  ني لا يل أساس أنه  م

مه  اد، ومادام يل ع ف لل ال أل ك ال ل ف ع ال ي أنه ق ان ع أ، أ  ق أخ
أ  ة دون خ ل ه م ل يلقي عل ه، فإنه ب ل اف في م ت ان م ث ع رغ ع ال

عة ل ال ة علي ت ة م ل ة ، )٧٨(أو م ل ة م الفقه أن م ل ي الغال ل
و  ف ال أ.ال ت  ة ال اً ع ف ع م    رة تق

  الخاتمة
ة  ل أساس لل أ  ة ال ارة ف م ج ر وع ا ال م ق ا خلال ه ت ل
عارض  ا آراء ال اول ع أن ت ي، وذل  ي ع الفعل ال ال ة و ق ال

ة ق مال إلى  ي عات ال اً أن ال ا أ ح ل ا ات ة،  ه الف ي له تأي وال
أ على  ة ال عارض لف عات مع الفقه ال ه ال أ، فق اتفق ه عارض لل أ ال ال
ع  ها ل  قاء عل ةً، لأن ال ل ها  ة بل وه ه الف اد م ه عاد ر الاس ورة اس ض
ام  ة واس ي اعات ال ار الإخ ة م ان عاص عات ال ته ال اشى مع ما شه ي

ت ه تل  الآلات وما ت ام لاً ع ج ر ف ع ال اد حالات وق على ذل م ازد
ر  ورة ت ة ن ض ي ة ح ائ ة وق جهات فقه ه ت أت ت ا ب ار، وم ه الأض
ة  ق ة ال ل قات ال ع ت جهات في  ه ال أت ه أ، ف ة ال ة م ف ل ال

ع م أ وت اد لل ال ال في  ي ت ، إلى أن ع الفعل ال ع ه ال ال
ق م  ي دون ال ة ح ل ه ال قات الأخ له ع ال اماً في  ه ت ل ع ت
ور ه  ح تع ال ر، ح أص ع ال د وق ف  اد ذاته واك ال ال

جهات،  ه ال ه ه ف إل ائج أك ما ته عة م ال ا ال إلى م صل ه وق ت
ات على ال ص الي:وال    ال

: النتائج:
ً
  أولا
ة  -١ اي ة ع م ت عاج أ ب ة ال ة على ف ة القائ ق ة ال ل اع ال إن ق

ة، بل ت  عاص عات ال ته ال اعي الهائل ال شه اد وال ر الاق ال
لفة. ادث ال ور في ال اناً في ح ال فة أح ة وم ال اع  ه الق   أن ه

                                                 
)76(  Starck (B), Domaine et fondement de la responsabilité sans faute, RTD. 

Civ. 1958, n° 08, P.506 
ـة،  د. )٧٧( ـ الإراد ـادر غ ام، ال ـ ـة العامـة للال ، ال ـاز ي ح ـ ١٩٦٣ع ال ، ١٩، صــ ٦٧، ب

 : ه ع ار إل ، صـ  د.م اب جع ال ل، ال قي أب الل س ا ال  .٩٠إب
، ب  د. )٧٨( اب جع ال ار، ال ، في الفعل ال ق ان م  .٢٨٩، صـ ١٠٧سل
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ه ع  -٢ ة ح  ا أ ع ح ة ال ة على ف ة القائ ق ة ال ل اع ال ق
ها  ع ف ي  ة وال ار ال ادث ذات الأض صاً في ال ور وخ ال
ة،  ه الف ايل على ه عات ال ة ال أت غال ثه، ب ه إلى م أ ون ي ال ت

ادث  أ في ال م تل ال ة دون خ ل اع تق م ل واس ادث الع
ل م  م ما على ال اع في ي ها، ولا ش في أن ذل س ور وغ ادث ال وح

ها. ة م ل ة وت ال ه الف   ه
ر  -٣ ادث، ق اته في ال م ال ور ع إث أ وع ال ات ال ة إث أمام صع

اء  ي  –الق ن اء ال أو الف اً، –س ض اً م ي أ ت ة ال ي ف وذل  ت
ا الادراك  ف ع اش ن الأخلاقي وال ة الاث وال أ ع ف ل ال م خلال ف
ة  ل جه فأق م ا ال ع ال له اب ال أ، ولق اس وال  في ال

ادة  عي في ال ض ه ال اً  ة لع ال م ائ ع ١٦٤/٢اس ل ال ، و
ي في عام  ن ادة ، قام ١٩٨٦الف ل  ٤٨٩/٢إضافة ال ة ال ل رت م ي ق ال

. نها للغ ي  ار ال اً ع الأض   عقل
ام  -٤ الات  ع ال اء في  ر الق أ، ق عي لل ض م ال فه إلى جان ال

ر،  وث ال د ح اً  أ، م ة ال اً ع ف ع ي  ة ع الفعل ال ل ال
فة و  أل ار غ ال ار ال ا في م قل ك ا ي م ال ورة، وه حالة ال

ي. ة ع الفعل ال ل ال ال أ في م ه ال ثار ال وصل إل   والان
  ثانياً: التوصيات:

ادة  -١ ارد في ال أ ال يل تع ال ع ال تع ع على ال ن  ١٦٣ي م القان
ي ة ال ة ال ض ر ال ى ص ه أق ، وذل م خلال م ني ال  ال

م  ع العادل دون أن  ل على ال ور في ال ان ح ال فل ض ت
أ. ات ال ة إث   ع

ة ع  -٢ ق ة ال ل أساس لل ر  ة ال ف ام  ع ال إلى الاه ع ال ن
ه، وذل  ايل عل ة لل ن ل القان ء إلى ال أ وم الل لاً م ال ي ب الفعل ال

. ور ة ال ا ف ح   به
لاً م  -٣ املة لع ال ب ة وال ة الأصل ل ار ال ع ال إق ع على ال ي

ة  ل اع ال ع إلى إخ ع ال ا ن ة له، وم ه ائ ة والاس ا ة الاح ل ال
. ار أم الإج ام ال ع ال ل اصة    ال

عة الإسلام -٤ اع ال أ إلى ق ع ال أن يل ع ال ادئها ن ي تُع م ة ال
ر  س ه ال ا ن عل قاً ل ة في م  ض ان ال ي للق ئ ر ال ال

ة. عة الإسلام اردة في ال ان ال اع ال ق ، والأخ   ال
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  قائمة المراجع
: المراجع باللغة العربية:

ً
  أولا

لا د. .١ ق والإ ة ب ال ن ة ال ل ل، ال قي أب الل س ا ال ة إب ل ل ق دراسة ت
ةللأن ة اللات عاص ة ال ن ة –ة القان ع  –الإسلام ة ال ح ف ة "مع  ل أم الأن

ة،  ة الع ه ة"، دار ال ن ة ال ل  .١٩٨٠كأساس لل
لة  د. .٢ ة ع ال (دراسة مقارنة)، م ل ني ل ، الأساس القان ح أح محمد ع ال

ة  راسات الإسلام ل ال رة، ال الإس ات  ة لل د ٣٢والع  .٢٠١٦، أغ ٦، الع
ة  د. .٣ ه ة، دار ال ن ة ال ل أساس لل أ  م ال ر مفه ، ت او ا الع أ إب

ة،   .١٩٩٨الع
ر  د. .٤ أ وال وع ب ال ل غ ال ة ع الع ن ة ال ل ه، أساس ال ار صاب  ج

ع ة، (دراسة مقارنة في ال ن ة)، دار ال القان ض ان ال ة والق  .٢٠١٠ة الإسلام
ة،  د. .٥ راه، جامعة القاه ، رسالة د ي ال ة لع ن ة ال ل ، ال ا جلال محمد محمد إب

١٩٨٢. 
ر  د. .٦ اه ال ة وم اته الغائ ع مق وس، ال في ال ح ق ح ع ال

ة، دار ض عاص في ال ال . ال ة ن ة، دون س ة الع ه  ال
ة،  د. .٧ ان عة ال ة، ال ق الع ق ة، ال  .١٩٦٥ح 
ها م  د. .٨ ة وغ ن ة ال ل ام في ال قات على الأح ث وتعل  ، ق ان م سل

 ، ع وت ه ال ني، ج ن ال عات القان ض  .١٩٨٧م
ني، ال د. .٩ ن ال ح القان افي في ش ، ال ق ان م ل سل امات، ال اني في الال ء ال

عة  ام العامة، ال ة، الق الأول: في الأح ن ة ال ل ار وال اني، في الفعل ال ال
لي،  ل ا ال ر ح إب ح ال ة، ت ام  .١٩٨٨ال

. د. .١٠ ة ن رة، دون س عارف، الإس أة ال ام، م ة الإل ، ن اغ  س ع ال ت
امي س سه د. .١١ أم الإل ة وال ان ة ع فعل الآلات ال ن ة ال ل ن، ال ل دن

ان،  ، ل ابل اب،  ة لل ي ة ال س ها (دراسة مقارنة)، ال  .٢٠٠٥عل
قارن، رسالة  د. .١٢ ة ع فعل الغ في الفقه الإسلامي ال ق ة ال ل س أم محمد، ال

ة،  راه، جامعة القاه  .١٩٦٤د
ة على ع د. .١٣ ل ة ع ل ل ة (دراسة ت ق ة ال ل اق ال أ في ن ده، ال  ال ف

رة،  امعي، الإس )، دار الف ال ق اء ال ء الفقه وق  .١٩٩٦ض
ة،  د. .١٤ ادر غ الإراد ام، ال ة العامة للال ، ال از ي ح  .١٩٦٣ع ال
ح القان  د. .١٥ س في ش ، ال ر ه زاق أح ال ني جـع ال ح ١ن ال ح أح م ، ت

رة،  عارف، الإس أة ال اغي، م  .٢٠٠٤ال
عة  د. .١٦ ان في الفقه الإسلامي، الق الأول،  ، ال  م.١٩٧١على ال
ة  د. .١٧ ل ة (ن م ق ة ال ل ح ع الله، دراسات في ال ي ع ال ف

عارف،  أة ال ة)، م ض  .٢٠٠٥م
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ة، م ع ال د. .١٨ ل ة ودور تأم ال ن ة ال ل قة أزمة ال ه، ح ا ال  إب
ة،  ي لاء ال ة ال  .١٩٩٣م

عة  د. .١٩  ، ة لل ي امعة ال ارة، دار ال ع ة ال ل ر، ال  .٢٠٠٣محمد ح م
، دار  د. .٢٠ عاص ع ال ة في ال ن ة ال ل أساس لل ر  محمد ن رفاعي، ال

ة ه . ال ة ن ة، دون س  الع
ة  د. .٢١ ي ة ال ج ل رات ال ل ال ة في  ق ة ال ل ي، ال ل وح محمد خ ال م

ة،  ة الع ه  .٢٠٠٢(دراسة مقارنة)، دار ال
ة (دراسة  د. .٢٢ ار ال ة ع الأض ن ة ال ل ، أساس ال ل م محمد أح ثاب ال

ي وا ن ال ة، مقارنة ب القان راه، جامعة القاه )، رسالة د ن ال  .٢٠١٦لقان
ة  .٢٣ ي ة ال ة وال قل ة ال ي ال ب ال ة لع ق ة ال ل فات، ال نادي ع

ان،  اب، ل ة لل ي ة ال س عة الأولي، ال  .٢٠١٤(دراسة مقارنة)، ال
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